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كلمة د. فداء الحوراني أمام هیئة المحكمة في جلسة 24/9/2008

 

سیادة القاضي المحترم
أود أن أدافع عن نفسي أمامكم ، آملة كمواطنة سوریة أن أرى قضاءنا – حمایتنا الوحیدة – في قمة

 

السیادة و النزاهة .
سیادة القاضي كنت أعتقد و لا أزال أن خطوات جدیة باتجاه الدیمقراطیة ، بما تعنیه من فصل

للسلطات و تعزیز كبیر لسیادة السلطتین التشریعیة و القضائیة ، هو تعزیز لهیبة الدولة و مؤسساتها
، و أن الإستبداد بما یخلقه من مراكز قوى خارج أطر الدولة و شرعیتها ، و فوق سلطة مؤسساتها

هو الذي یضعف تلك المؤسسات لتصبح شكلا بلا مضمون، و هو الجدیر بهذه التهمة.

أما الحدیث عن أهمیة إطلاق الحریات و إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفیة و ما ألحقته من أذى و ضرر بالسلطة القضائیة و
بحقوقنا على حد سواء ، كشرط لازم لرفع المستوى المعیشي المتدهور للمواطن ، بإطلاق حریته بالتعبیر عن معاناته و عما یراه
من حلول - و كطریق وحید وضروري للحد من الفساد الذي لا یطاق – لیس إضعافا للشعور القومي و لیس ترویجا لأخبار كاذبة

 

كما أنه لیس إضعافا للدولة أو الوطن بل تعزیز لهما .

 

و هو یندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدناه طویلا .
إن الإعلان یا سیادة القاضي لیس جمعیة أو تنظیما بل هو إعلان فكرة تم إطلاقه، تطالب بضرورة التغییر التدریجي و بالوسائل

السلمیة باتجاه الدیمقراطیة ، طریقا وحیدا لحل مشاكلنا و تعزیزا لسیادة وطننا و لكرامة إنسانه ، و حول هذه الفكرة انضوت

 

شخصیات و قوى وطنیة من أرضیات و منابت و مشارب مختلفة .
لقد حلمنا بالحریة في وضح النهار و بالعیش دون خوف ،في دولة المؤسسات و القانون سواسیة في الحقوق و الواجبات ، و أعلنا

 

عن أحلامنا هذه جهارا . فهل یعاقب الإنسان على حلم صرح به ؟ 

 

حزینة أنا على وطن دون أحلام و ألوان و أصوات ، یعیش بلون واحد و صوت واحد محروم من أي حلم .

 

نهایة آمل أن نكون آخر دفعة سوریة تعاني آلام السجون لمجرد رأي آمنت به و عبرت عنه سلمیا .
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

كلمة محمد حجي درویش أمام هیئة المحكمة في جلسة 24/9/2008

 

السلام علیم و رحمة االله وبركاته

 

أتمنى من السید القاضي سعة الصدر و إفساح المجال لأقدم بعض الملاحظات إضافة إلى الدفاع :
أولا – في البدء أحب أن أذكر أن جمیع الدول التي تحترم مواطنیها ، لدیها معارضة مصانة حریتها بالعمل وفقا لدستور و

مؤسسات . و قد أصبحت الدیمقراطیة مفهوما و ممارسة ، و شرائع حقوق الإنسان منجزات إنسانیة، فهي بالتالي ملك للبشریة
جمعاء و لیست سلعة فكریة مستوردة أو غزوا ثقافیا یسعى لتدمیر خصوصیة وطنیة أو قومیة ما، كما یحلو للبعض الحدیث عنها

 

.!

من هنا، أرى أن من حقي بل و من واجبي أن أعمل مع جمیع المواطنین الغیورین على هذا البلد لترسیخ و تأكید دور المعارضة
الدیمقراطیة، وهذا ما قمنا و نقوم به في إعلان دمشق ، سعیا للتغییر الوطني الدیمقراطي المتدرج السلمي و الآمن ( و لیس هنالك

 

دیمقراطیة غیر سلمیة ) وبالتالي فهذه اللازمة غیر لا زمة .
ثانیا – إن الفرق شاسع بین الدولة و نظام الحكم وعلیه فإن انتقاد نظام الحكم في البیان الذي نحاكم على أساسه لیس نیلا من هیبة

 

الدولة ( ورد في قرار الإتهام الحدیث عن نظام الحكم ) . 
و هنا أبین أن حدیثي یمثل قناعتي لحظة صوغ البیان و صدوره لأني لا أملك أیة وسیلة للتواصل . وعلیه إن جمیع فقرات البیان

هي دعوة إلى رفع شأن الدولة بصفتها دولة جمیع مواطنیها الأحرار، دولة دیمقراطیة تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و
المواثیق الدولیة .
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ثالثا – إن وطنا یبني وحدته الوطنیة بشكل قهري و قسري یبقى مهددا، و أن الوحدة الوطنیة لا تبنى إلاعلى أساس اتحاد طوعي
لمواطنین أحرار. و في المؤتمر تواجد بشكل طوعي ما قارب المئتین من المواطنین و المواطنات ذوي الحس العالي بالمسؤولیة،
و ساهموا في صیاغة بیان خلا من أي فقرة تدعوا إلى ي شیئ مذهبي ، كما أن التشكیل الأساسي لقوام المؤتمر من حیث التنوع و

شمول كامل المساحة الدیمغرافیة السوریة ینفي عنه أي صیغة مذهبیة .
رابعا – أما العنصریة ، و أظن جهة الإدعاء قصدت القضیة الكردیة كما أشار إلیها قرار الإتهام . 

هنا لا بد من توضیح موقفي من اللغط حول مصطلح مسألة كردیة، مشكلة كردیة ،قضیة كردیة) . إن كلمة مشكلة تعني مسألة
ظرفیة من حیث زمان و مكان محددین و بالتالي لا تفي بالغرض . أما كلمة مسألة فهي علاقة تضمن حلها بنفسها و هي كذلك لا

تناسب . أما كلمة قضیة : فهي معضلة تستدعي حلا ، و هذا لا یؤثر على حجمها كبیرة أم صغیرة ،
ومن هنا جاء اسم القضاء و دوره في إیجاد حلول للقضایا بین المواطنین . و علیه لا بد من التأكید على أن هنالك قضیة لمواطنین

أكراد جردوا من جنسیتهم السوریة وحرموا من حقوقهم الثقافیة بالإضافة لكونهم مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة السوریة .
إذن هنالك معضلة تستدعي الحل، و هذا ما ورد في البیان (( حل القضیة الكردیة حلا دیمقراطیا، على أساس وحدة سوریة أرضا

وشعبا))
خامسا : لننظر إلى تعریف الإعلان لنفسه، وقوام المؤتمر وعدد الأشخاص ونوعیتهم وآلیة دعوتهم ومكان عقد المؤتمر وتوقیته (

نهارا) ووثائقه المنشورة.كل ذلك یدعو للتساؤل أین مقومات الجمعیة السریة وكل هذه الأعمال تمت علنا وفي وضح النهار؟
أخیرا : مع أنني أعرف أن المحكمة غیر حیادیة ( ومن هنا تأتي دعوتنا إلى استقلال القضاء وحیادیته ونزاهته)

أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهدیه لأبنائي، لذا لا طلب الرحمة بل أطلب العدل لي ولرفاقي، وأذكر هیئة
المحكمة الموقرة بمحاكمة المناضل ابراهیم هنانو أمام محكمة الانتداب الفرنسي وحكمها العادل الذي جعلها مثالا یدرس في معاهد

وكلیات الحقوق في سوریا وفرنسا.
ولكم الأمر السید القاضي، والسلام علیكم.
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